المحاضرة التاسعة                                                                                                                              مكافحة الفساد الإداري والمالي      

          تفاعلت الجهود الدولية مع الجهود الوطنية بشكل كبير في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري التي كانت ظاهرة عالمية في تأثيراتها، لتكون أيضا ظاهرة عالمية في مكافحتها. وتعددت قنوات التعاون الدولي والوطني في مكافحة هذه الظاهرة، واتخذت مسارات عديدة خاصة مع وجود منظمات دولية حملت على عاتقها مهمة التخفيف من حدتها في ظل ما تمثله بالنسبة للاقتصاد العالمي.
         وبناء على ذلك، يمكن تقسيم مسارات مكافحة الفساد بشكل عام إلى مسارين أساسيين: مسار دولي ومسار وطني 
1. المسار الوطني
      سعت مختلف الدول لتبني إستراتيجيات متوازنة لمكافحة الفساد والنهوض باقتصاداتها بما يتلاءم مع الأهداف التي تحقق لها عوائد اقتصادية، اجتماعية وسياسية . ورسمت من خلالها مختلف الخطط القائمة على ردع كل السلوكيات التي من شأنها أن تقوض الاستقرار الاقتصادي الوطني، ومن خلفه السياسي والاجتماعي.
       لقد استند المسار الوطني لمكافحة جرائم الفساد في كل الدول على جانبين:

·  إنشاء هياكل مؤسسية معنية بمكافحة جرائم الفساد، وتفعيلها بما يتماشى مع الأوضاع السائدة مع منحها صلاحيات واسعة في مجال عملها: التحقيق في جرائم الفساد، متابعة الجناة، اتخاذ إجراءات الضبط والإحضار،...إلخ.
        ورغم أهمية هذا الجانب في مكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي تحديدا، بيد أنها بقيت حبرا على ورق في بعض الدول النامية أو أن أدوارها فعلت حسب نوع الجناة الذين ارتكبوها لتكون هذه المؤسسات مجرد واجهة لممارسات فساد أكثر خطورة وتأثيرا على مجريات الحياة الاقتصادية خاصة في هذه الدول. وتخبرنا تجارب الدول العربية بما تيسر من هذه المؤسسات التي تعكس حجم الاهتمام بمكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته، تبرهن أنها وجدت بالأساس للتغطية على بعض ممارسات الفساد، وأنها جاءت فقط إرضاء لضغط المنظمات الدولية الممولة للاقتصاد العالمي.

·  صياغة وتبني قوانين وتشريعات معنية بمكافحة الفساد، والتي كانت بمثابة داعم إستراتيجي للقوانين التي تضمها ترسانة الدول على غرار: القانون الجنائي، قانون العقوبات،...إلخ. ولتشكل تحولا جوهريا في إستراتيجيات مكافحة جرائم الفساد خاصة التي تتجاوز تأثيراتها الحدود الإقليمية للدول.
       وفي الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في التوفيق بين هياكلها المؤسسية وقوانينها في مكافحة الفساد، وأحرزت تقدما ملحوظا في محاربة مختلف الجرائم المالية تحديدا، فشلت دولا أخرى في ذلك بل عمقت هذه الإستراتيجيات من زيادة مخاطر الفساد لأن هذه المؤسسات والقوانين كانت تفتقد إلى الجودة في تحديد أدوارها ومضامينها من ناحية، وضعف تفعيلها والعمل بما نصت عليه من ناحية أخرى لتكون هذه الدول أمام تحديات جديدة مرتبطة بإثبات حسن النية للمنظمات الدولية بأنها فعلا شريكا في مكافحة الفساد وليس العكس.

2. المسار الدولي   
          يعتبر من أكثر المسارات حيوية وفعالية في مكافحة جرائم الفساد خاصة تلك العابرة للحدود، والتي أثقلت كاهل الدول بما تمثله من تأثيرات مدمرة للاقتصادات والتي أضحت ضمن الجرائم المنظمة على غرار: غسيل الأموال.

       لقد شكل التعاون الدولي نقطة تحول مفصلية في مكافحة جرائم الفساد، وبوصلة مهمة في الدفع نحو توحيد الجهود وبلورة أرضية مشتركة لتحقيق نتائج ايجابية في مجال التخفيف من تأثيرات هذه الجرائم، وزرع الثقة في التعاملات التجارية والمالية الدولية التي أرهقت لعقود طويلة بمختلف الجرائم المالية خاصة والتي كان لها وقعا ايجابيا على بعض الدول. في حين، تضررت دول أخرى بشكل كبير.
        وفي هذا الإطار، سنستعرض بعض أوجه التعاون الدولي التي جسدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومؤسستي بروتون وودز  بالإضافة إلى منظمة الشفافية الدولية...

أولا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
         مثلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، محطة فارقة في تاريخ الجهود الدولية لمكافحة الفساد خاصة جرائم الفساد العابرة للحدود. واعتبرت إطارا تعاونيا متعدد الأطراف جمع بين الدول النامية والمتقدمة. وكرست منافذ تعاون متعدد الأبعاد، وراعت إلى حد بعيد الخصوصية القانونية للدول المصادقة على الاتفاقية. واعتمدت هذه الاتفاقية بموجب القرار 58/04 المؤرخ في 31 أكتوبر عام 2003، وتم المصادقة عليها عام 2005. وتتألف الاتفاقية من مقدمة وإحدى وسبعون مادة موزعة على ثمانية فصول. 

        وتركزت أغراض الاتفاقية حول:
·   ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛
·  ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات؛
·  تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
أما إستراتيجياتها، فاتخذت ثلاث قنوات:

1) إستراتيجية الوقاية

        تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بضرورة الأخذ بسياسات عامة فعالة بهدف الوقاية من الفساد. وتخصص الاتفاقية فصلا كاملا للتدابير التي تخص القطاعين العام والخاص.

     وتتراوح تلك التدابير بين:

·   ترتيبات مؤسسية على سبيل المثال: إنشاء جهاز معين لمكافحة الفساد؛
·  مدونات قواعد السلوك والسياسات العامة التي تنهض بالحكم الرشيد، وسيادة القانون والشفافية؛
     وتشدد الاتفاقية على ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية ومبادرات المجتمع المحلي في الجهود الرامية لمكافحة الفساد، وتحسيسهم بهذه المشكلة.

2) إستراتيجية التجريم: تؤكد الاتفاقية بأن تجريم بعض الأفعال إلزامي، والتي تقضي أيضا بأن تنظر الدول الأطراف في تجريم أفعال إضافية. ومن الأمور المبتكرة في اتفاقية مكافحة الفساد، أنها لا تعالج أشكال الفساد الأساسية فحسب، على غرار الرشوة، واختلاس الأموال العامة، وإنما تتناول أيضا الأفعال المرتكبة لمعاونة الفساد، وعرقلة سير العدالة، والاتجار بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد أو غسلها.
3) إستراتيجية التعاون الدولي: تشدد الاتفاقية على أن كل جانب من الجوانب في الجهود المعنية بمكافحة الفساد(الوقاية، التحقيقات، ملاحقة الجناة، ضبط العائدات المختلسة وإعادتها) يتطلب بالضرورة تعاونا دوليا.
     ومن أشكال التعاون التي تنادي بها الاتفاقية، نجد:

·  المساعدة القانونية المتبادلة في جمع الأدلة الإثباتية ونقلها؛
·  تسليم المطلوبين للعدالة؛
·  اقتفاء أثر عائدات الفساد، تجميدها وضبطها ومصادرتها؛
          كما يتم تفعيل الإطار التعاوني لمجمل الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها مثل هذه الاتفاقية على غرار:

·  اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام1997، الخاصة بمنظمة OCED؛
·  اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003؛
·  اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 1999؛
·  اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 1998،...الخ.
ثانيا: منظمة الشفافية الدولية
          الشفافية الدولية، حركة عالمية ذات رؤية واحدة: عالم تخلو فيه الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والحياة اليومية من الفساد". بهذا المدخل نستهل الحديث عن منظمة الشفافية الدولية، التي تعتبر من أهم المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي التي حملت على عاتقها مهمة محاربة الفساد ضمن رؤيتها المشار إليها آنفا.

        تأسست المنظمة عام 1993، على يد الألماني بيتر هيجن (خبير سابق لدى البنك الدولي) بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين عملوا لفترة في مؤسستي بروتون وودز. تكمن مهمة الشفافية الدولية في وقف الفساد وترقية الشفافية، المساءلة والنزاهة على جميع المستويات وعبر جل القطاعات. أما القيم التي تعتمدها المنظمة فتتمثل في: الشفافية، المساءلة، النزاهة، التضامن، الشجاعة، العدالة والديموقراطية.
       قامت إستراتيجية المنظمة على:
·   بناء تحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، تضم: الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد على المستوى الداخلي والخارجي؛
·   تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها؛
· المساعدة في تصميم وتنفيذ نظم النزاهة الفعالة؛
·  تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالأضرار المهلكة للفساد (خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على الإنسان والتنمية الاقتصادية.
ثالثا: صندوق النقد والبنك الدوليين

        لم يكن ميلاد مؤسستي بروتون وودز عام 1944، مجرد صدفة أو ضربة حظ للمجتمع الدولي آنذاك بل كان رؤية مدروسة وبخطوات دقيقة نحو إيجاد مؤسسات قادرة على استيعاب وضع الاقتصاد العالمي، ومن أجل لملمة شتات ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وما انجر من تراكمات عن الحرب العالمية الأولى التي تخللت فترة ما بين الحربين أزمة الكساد التضخمي(1929)، والتي بينت بأن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إعادة ترتيب وضبط مساراته وتحديد الأجنحة المسؤولة عن تحقيق ذلك.
1) أحد بنود إستراتيجية مكافحة الفساد لدى صندوق النقد الدولي كان الربط بين قروضه الممنوحة للدول، وضرورة وجود إستراتيجية لمكافحة الفساد في هذه الدول. كما تبنى الصندوق، خطوطا توجيهية أخلاقية في أداء أعماله بما يتوافق مع الأهداف المسطرة في رؤيته نحو اقتصاد عالمي قائم على الشفافية
        ومن بين دعائم إستراتيجية الصندوق في مكافحة الفساد، نجد:

·  تبني الحوكمة بمجالاتها المختلفة، وتعزيز  نظمها خاصة في مجال الاقتصاد الكلي التي شكلت مجالا خصبا للإصلاح في الدول النامية خاصة؛
·  تبني الصندوق لمدونات السلوك الأخلاقي داخل أروقته، وتطبيقها في أداء أعماله إن كان اتجاه الموظفين أو اتجاه العملاء؛
·  مشاورات المادة الرابعة، التي تعكس تعاونا ثنائيا بين الدول والصندوق التي تعزز من دعم جهود مكافحة الفساد.

2)  أما أهم قنوات إستراتيجية البنك الدولي في مكافحة الفساد، قامت على:
·  مكافحة الفساد في المشروعات التي يمولها البنك؛
·  مساعدة الحكومات على ردع ممارسات الفساد وكشفها. 
           لقد اعتمد البنك الدولي على مجموعة من الآليات والأدوات لمكافحة الفساد، التي كانت بمثابة حجر الأساس في عمله. وكانت إدارة النزاهة المؤسسية، من أهم الآليات التي ارتبطت بها لاحقا مختلف الأدوات المعتمدة على غرار: برنامج الإفصاح الطوعي، استعراض التنفيذ المفصل،...إلخ.
         ويتعاون البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي بشكل وثيق في مجال مكافحة الفساد في ظل وزنهما في الاقتصاد العالمي.






� . لمعلومات أكثر حول المؤسستين، يمكن الاطلاع على محاضرات مقياس الفساد وأخلاقيات العمل سابقا.






